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Abstract: 

Judicial oversight of the constitutionality of the laws is an important and vital means of protecting 

the constitution from the arbitrary acts of the authorities and ensuring the protection of human rights 

and fundamental freedoms from violation and violation. The constitutions are often entrusted to special 

constitutional courts by competent, independent and specialized persons. After the transformation of 

Iraq in 2003, The Iraqi State Administration Law for the transitional phase to re-establish the Supreme 

Federal Court to protect the Constitution from violation and the tampering of the legislative and 

executive authorities. Accordingly, the Council of Ministers issued Decree No. 30 of 2005 to be the 

law Court of the Federal Supreme. 
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  لخص:الم
 والضمان السلطات، تعسف من الدستور ةفي حماي والحيوية المهمة الوسائل من القوانين ةدستوري على القضائيةالرقابة  عدّ تُ 
 خاصة دستورية الرقابة لمحاكمهذه  الدساتير توكل ما وغالباً  انتهاكأو  تجاوزي أ من الإنسان وحرياته الأساسية حقوق لحماية الأكيد
 للمرحلة العراقية الدولة إدارة قانون جاء 2003 عام الذي شهده العراق التحول وبعد مستقلون ومتخصصون أشخاص أكفاء يعتليها

بحقوق ومن عبث السلطتين التشريعية والتنفيذية  نتهاكحماية الدستور من الاالعليا من جديد لتتولى  الاتحادية بإحياء المحكمةية نتقالالا
 العليا. الاتحادية المحكمة قانون ليكون 2005 لسنة 30 المرقم الأمر مجلس الوزراء أصدر ذلك على وبناءً الافراد وحرياتهم 

 .ةسياس ،حقوق ،حماية ،عليا ،اتحادية ،محكمةالمفتاحية: الكلمات 
 المقدمة

 موضوع البحث: –أولًا 
والتهميش  نتهاكبحماية حقوقها الانسانية من الالمّا كانت الحقوق والحريات تعبر عن وجدان وضمير الشعوب في رغبتها 

الديمقراطية إلى  والاقصاء والعبث، ولرسوخ هذه الحقوق في ضمير الجماعات البشرية سعت الأنظمة السياسية في مختلف الدول
المبادئ الدستورية  نّ ها، لأانتهاكتضمينها في صلب وثائقها الدستورية التي تسمو على كافة القوانين لضمان عدم الخروج عليها أو 
 ملزمة للحكام والمحكومين على السواء، أي لكل السلطات العامة والمخاطبين بأعمالها السلطوية العامة.

لدراسات التي تناولت ا أثارة للجدل والنقاش، وعلى الرغم من كثرة ا السياسية منها من أكثر الموضوعاتمسيّ حقوق الإنسان لاف
ما أثاره ويثيره من إشكاليات ومسائل لازال ميداناً خصباً للبحث والدراسة خصوصاً في العراق، لأننا حديثي العهد  أنّ  إلاّ  ،هذا الموضوع

بالديمقراطية، ومن هنا برزت أهمية الحقوق السياسية لأنها باتت موضوعاً هاماً يمس حياة كل الشعوب والدول باختلاف أنظمتها 
 ما في ظل المتغيرات والتحولات التي لاتزال تشهدها حياة المواطنين على مختلف الأصعدة.لاسيّ  السياسية والاقتصادية والاجتماعية،

معياراً حقيقياً لقياس مدى ديمقراطية نظام الحكم، وتعبر عن الواجهة الحقيقية للنظام السياسي للدولة، ومدى تناغمه أو  تعدّ  فهي
بات المواطنين في السياسة العامة، واسهامهم في توجيه دفة الحكم في بلادهم وتقرير ، فهي تعكس رغتنافره مع المثل العليا للديمقراطية

مصيرها، الامر الذي يقر في اذهان الحكام الاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق رغباتهم عند صنع القرار السياسي، تحقيقاً لديمقراطية 
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ما يفقد شيئاً و بعضها فإنّ من الإنسان نفسه، فإذا فقدها كلها أ جزءا، فهي المشاركة، على ذلك اقتضى من الجميع احترامها والدفاع عنه
 .بها الاعترافياسية التي أجمعت البشرية على يكون متمتعاً بالحقوق الس نْ وجود الإنسان من دون أ ه لا يتصورمن كيانه وأنّ 

 همية البحث:أ -ثانياً 
فهي الجهة التي يلجأ إليها الافراد  2003في الدولة العراقية بعد عامرئيسة لمن الدعامات ا صبحت المحكمة الاتحادية العلياأ

 لحماية حقوقهم من تعسف السلطات، فهي الملاذ الآمن لكل من تنتهك حقوقه وحرياته.
 القوانين التيالدستورية الهامة وذلك لاختلاف  للحقوق السياسية( من الموضوعات موضوع )حماية المحكمة الاتحادية إنّ  

حماية تلك الحقوق سواء الدستوري في العراق للتدخل و  نة القضاءمكّ ، ومدى نتهاكللاا الحقوق السياسية مما يعرضها تمارس من خلاله
كان ذلك بالامتناع عن تطبيق القانون أو إلغاء القانون الذي يضيق من ممارسة هذه الحقوق أو يقيدها أو يهدرها من دون مبرر، ويثير أ

ريد به ى القضاء الدستوري في العراق الدور الذي أُ الجهة المختصة بحماية الحقوق السياسية، وهل أدّ شرعية ت بشأن بعض التساؤلا
 في حماية الحقوق السياسية؟.المشرع 
 أسباب اختيار موضوع البحث: -ثالثاً 

لها الحقوق السياسية في مختلف التي تعرضت  اتنتهاكالاكثرة ختيار موضوع البحث هي الأسباب التي دفعت الباحث لا نّ إ
تحاول هذه  ادية الشمولية، إذستبدبعد تخلصها من الانظمة الاقراطية نظمة الحديثة على الديمما تلك الأالأنظمة الدستورية لا سيّ 

بعاد سلطة، وأبضة على الحكام القالحها وأن الحكم والسلطة سعياً منها لحقيق مصو نظمة مصادرة حقوق المواطنين من المشاركة بشؤ الأ
عتداء عليها أ و الا نتهاكمما يعرضها إلى الا سة تلك الحقوقالمواطنين من ممارسة حقوقهم، إضافة إلى كثرة القوانين التي تنظم ممار 

 من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية. 
 البحث:  اليةشكّ ا –رابعاً 

تبرز إشكالية موضوع حماية القضاء الدستوري للحقوق السياسية في رقابة القضاء الدستوري على التشريعات والقوانين الصادرة 
البحث هي غموض بعض النصوص الدستورية أو  التشريعية بشأن الحقوق السياسية، ولعل من المشاكل التي يواجههامن السلطة 

المواطنين اسية، أو سكوت المشرع عن بعض هذه الحقوق وصدور العديد من القوانين التي تجرد قصورها وهو بصدد تنظيم الحقوق السي
، إذا ما حرموا منها مر احياناً إلى إنكارها على الرغم من أهميتها بالنسبة لمواطني الدولة ومدى خطورتهامن هذا الحق بل يصل الأ

تورية لى الغاية التي توخاها المشرع، ودور القضاء الدستوري بالرقابة على دسونستتبع ذلك إلى ضرورة تقصي الرأي السديد والاقتراب إ
 .كان ذلك في من خلال الاحكام التي تصدرهاأليه من أحكام بصدد الحقوق السياسية سواء القوانين من خلال ما تعرض إ
سراف يوجد إ؟ وهل  2005 دستور متناقضة مع يل المحكمة واختصاصاتها الواردة بقانونهاتشكّ  نّ أ كما يبين البحث هل

التيارات  دورها في حماية الحقوق السياسية؟ أم أنّ  العليا الاتحاديةباشرت المحكمة هل  الدستور؟باختصاصات المحكمة الواردة في 
 العديد من قراراتها؟.دور في  السياسية كان لها

 هيكلية البحث: -خامساً 
 اختصاصاتول: تشكيل المحكمة الاتحادية العليا، المطلب الثاني: فكان المطلب الأمطالب لى ثلاثة رتأينا تقسم البحث إلقد أ

 في حماية الحقوق السياسية، وكالآتي: محكمة الاتحادية العلياالمحكمة الاتحادية العليا، أما المطلب الثالث: التطبيقات القضائية لل
 ولالمطلب الأ 

  يل المحكمة الاتحادية العليا في العراقتشكّ 
اً على حياة الدولة ر النظام السياسي أثر الحرب الامريكية على العراق وما رافقه من أحداث جسام شكل انعطافاً خطير تغيّ  نّ إ

فراغ سياسي ودستوري بشكل تام وأستمر هذا الحال قرابة سنة حتى صدور قانون إدارة الدولة العراقية العراقية، إذ عاش العراق مدة 
منظماً لعمل السلطات الثلاث ومحدداً الأطر العامة لعمل الدولة، مما دفع إلى أنشاء جهة قضائية تتولى  2004ام لع يةنتقالللمرحلة الا
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علاء الشرعية على القوانين، وضماناً هاماً لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم إذا ما تجاوزت عليها لإالرقابة على أعمال السلطات و 
يمكن القول أنه تم في العراق أنشاء قضاء دستوري متخصص محاكياً بذلك الدول المتقدمة، تواقاً لأن  لطتين التشريعية والتنفيذية، إذالس

ى أضحت المحكمة الاتحادية العليا أحد المؤسسات الدستورية ودعامة أساسية من دعائم يحرز وصف دولة القانون على المؤسسات، حتّ 
القضائي في العراق ولتتولى مهمة ضمان احترام نصوص الدستور، وتعمل على دولة القانون، ولتكون المحكمة الأعلى في النظام 

 ترسيخ مبدأ سيادة القانون، من خلال رقابتها على دستورية القوانين واختصاصات أخرى عقدت إليها.
في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة  :بمرحلتين، الأولى مرّ  2003أنشاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعد عام  إنّ  

 .2005فكانت في صدور دستور جمهورية العراق لعام  :، أما المرحلة الثانية2004ية لسنة نتقالالا
ية نتقالالادارة الدولة العراقية للمرحلة ة الاتحادية العليا في ظل قانون إول تشكيل المحكمالأ :هذا المطلب في فرعينوسنتناول 

 وكالآتي: ،2005الفرع الثاني: تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في ظل دستور  ، أما2004لسنة 
 ولالفرع الأ 

  2004ية لسنة نتقالدارة الدولة العراقية للمرحلة الا قانون إل وفقاً تشكيل المحكمة الاتحادية العليا 
أول وثيقة دستورية نظمت سلطات الدولة ومؤسساتها خلال الفترة  (1)2004ية لعام نتقالقانون إدارة الدولة العراقية للمحلة الا نّ إ

 الدائم. 2005ية، والتي تلت انتهاء سلطة الائتلاف المؤقتة وحتى صدور دستور نتقالالا
ية يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحاد)ية على أنْ نتقالالدولة العراقية للمرحلة الا لقد نص قانون إدارة

 .(2)العليا(
حسب الصلاحيات التشريعية الممنوحة لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الرئاسة أصدر قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم بو 

 .(4)بين هذا القانون أسم المحكمة، ومقرها في بغداد، إذ (3)2005( لسنة 30)
الرئاسة بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى  ل المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعينهم من مجلسوتشكّ 

على  2004ية لسنة نتقال/ ه( من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الا44، وبينت المادة )(5)بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم
لغرض  (1)مانية عشر إلى سبعة وعشرين فرداً قيام مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم بترشيح مالا يقل عن ث

لعضوية ورئاسة  اّ ح مجلس القضاء الأعلى سبعة وعشرين مرشحعلى ذلك رشّ  ملء الشواغر في المحكمة الاتحادية العليا، وبناءً 
ضر رسمية المحكمة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف عدد أعضاء المحكمة، وتم اختيار تسعة أعضاء من خلال اقتراع سري وبموجب محا

رفعت إلى مجلس الرئاسة، وبعد التدقيق لمدة سبعة أشهر تم اختيار رئيس وأعضاء المحكمة وصدور المرسوم الجمهوري بتعيينهم رقم 
بعد إجراء  1/6/2005( بتاريخ 2، واُعيد تعيين رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة مرة ثانية بالقرار رقم )30/3/2005( في 398)

 .(2)عية الوطنية العراقية وتشكيل الحكومةانتخابات الجم
ه لم يشر إلى الشروط الواجب توفرها في أنّ  2004ية لسنة نتقالدارة الدولة العراقية للمرحلة الاقانون إ وأهم ما نلاحظهُ هو أنّ 

 رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
 
 

                                                           
(1)

 .2004/ آذار/8في  3981نشر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بالوقائع العراقية بالعدد  
(2)

 .2004ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة /أ( من قانون 44المادة ) 
(3)

 . 3/2005/ 17( في 46)سنة 3996بالوقائع العراقية بالعدد  2005( لسنة 30نشر قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ) 
(4)

 .2005( لسنة 30( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )1المادة ) 
(5)

 .2005( لسنة 30المحكمة الاتحادية العليا رقم ) ( من قانون3المادة ) 
(1)

 وردت كلمة )فرداً( في المادة وليس كلمة )أعضاء(  
(2)

  .60، ص 2011، من دون ذكر دار نشر 2ينظر: مدحت المحمود، القضاء في العراق دراسة استعراضية للتشريعات القضائية في العراق، ط 
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 الفرع الثاني
 2005دستور ل ل المحكمة الاتحادية العليا وفقاً يتشكّ 

على وجود محكمة اتحادية عليا، وذلك في الباب الثالث السلطة القضائية  2005د دستور جمهورية العراق الدائم لعام لقد أكّ  
هُ )تتكون السلطة القضائية ( منهُ على أنّ 89الاتحادية وخصص لها الفرع الثاني بعنوان )المحكمة الاتحادية العليا(، إذ جاء في المادة )

)المحكمة الاتحادية هيأة قضائية مستقلة  نص على أنّ  ا،...(، كما نص على استقلالها إذمن...، والمحكمة الاتحادية العليالاتحادية 
 مالياً وادارياً(.

)تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في  نْ على تشكيل المحكمة إذ نص على أ 2005ونص دستور 
ء القانون, يحدد عددهم وتنظيم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الفقه الإسلامي وفقها

  وهي: من حيث الصفات ( آنفة الذكر92ات التي ذكرتها المادة )، وتختلف هذه الفئ(1)النواب(
ها تركت أنّ  العليا، ولم تحدد المادة عددهم، إلاّ وهي الفئة الأولى من الفئات الثلاث التي تتكون منها المحكمة الاتحادية  :القضاة -1

ه تحديدهم إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا، والذي يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا نقص كبير يجب تلافيه، لأنّ 
ر على استقلال المحكمة، وهذا لها مصلحة في ذلك، كما يؤث رتأت بأنّ أنْ تزيد عدد أعضاء المحكمة كلما ا ن السلطة التشريعيةيمكّ 

مة لضمان استقلالها واستقرارها، تقوم دساتيرها بتحديد عدد أعضاء المحك ارت عليه دساتير مختلف الدول، إذعلى عكس ما س
 .(2)1961، والكويت 1996، وجنوب افريقيا 1948، وسويسرا 1947يطاليا دستور اك

، على عدم تحديده لأعضاء 2014-،1971 ، والمصري في دستوري1949 ع العراقي يماثل نظيره الالمانيالمشرّ  أنّ  إلاّ 
 ستقلال السلطة القضائية.لف توجه الدساتير الحديثة لضمان االمحكمة الاتحادية العليا، وهو مسلك يخا

تشكيل المحكمة في  ( مبدأً جديداً 92في المادة ) 2005لقد أورد الدستور العراقي لعام  خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون: -2
يرى جانب من   واسعاً لدى الفقه العراقي، إذل المحكمة من هاتين الفئتين بالإضافة إلى فئة القضاة مما أثارت جدلاً تشكّ  الاتحادية إذ

 جزم بأنّ الدساتير والتشريعات، بل نكاد ن عيباً على تشكيل المحكمة، وهو أمر لم تعهد به   قحام خبراء الفقه الإسلامي يعدّ ا الفقه أنّ 
 المشرع العراقي الوحيد الذي ضمن المحكمة الاتحادية هذه الفئة.

شتراط وجود فئة الخبــــــــراء في الفقه الإسلامي مع فئة فقهاء القانون هو رغبة ا ــب جانــــــب آخر من الفقه أنّ في حين ذهـــــ
ـــــــن قانون يتعارض مع ثوابت )لا يجوز ســــ هنصت على أنّ  )اولا/أ( إذادة )الثانية( البند لتوفيق بين ما ورد في الم 2005واضعي دستور

ذ يـــــــــرى الديمقراطية(، إـانون يتعارض مع مبادئ )لا يجوز سن ق ــاً/ب( من المادة ذاتها التي نصت على أنّ لام(، والبند )ثانيحكام الاسأ
ـص دستوريته وجـــــود خبراء الفقه الإســــــلامي وفقهاء القــــــــــــانون هو ضمان لعدم خــــــرق التشريـــــــــــع المراد فحــــــــــ ـه أنّ هذا الاتجــــــــاه من الفقــــ

 للمبـــــــــــــــادئ الــــــــواردة في المادة )الثانية( من الدستـــــــور.
، وذلك ببيان الـــــــــــــرأي في القضـــية استشاريـانون دور الق سلامـــــــي وفقهاءـراء في الفقه الإالخبـ ودوج ـــر يرى بأنْ وهنـــــــاك رأي آخ

 .(1)ـــرارـي من تتخـذ القهـ ائيةأة القضالهي ــن أنّ ة، في حيالمعروض
يكون لهم دوراً استشارياً، ولم يكن  أنْ  لمحكمة الاتحادية العليا لا يعدووجود خبراء الفقه الاسلامي في تشكيل ا ونحن نعتقد أنّ 

 هذه الفئة في تشكيل المحكمة إلى الآن. القرار الذي يصدر من الهيأة القضائية، ولم تدخل إصداردور في لهم 
( البند )ثانيا( الذي أوجبت على 92قانون المحكمة الذي أشارت إليه المادة ) وما يؤخذ على المحكمة الاتحادية العليا هو أنْ 

ل هذه المحكمة، صدوره موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ويحدد عدد أعضاء هذه المحكمة من الفئات الثلاث وطريقة اختيارهم، وعم

                                                           
(1)

 .2005تور جمهورية العراق لعام ( البند )ثانيا( من دس92المادة ) 
(2)

 .33، ص2011صلاح خلف عبد، المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشكيلها واختصاصاتها، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين،  :أشار اليه 
(1)

والرقابة التي تمارسها معززة بالأحكام والقرارات، دار الضياء  ينظر: مكي ناجي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق دراسة تطبيقية في اختصاص المحكمة 

 .128، ص 2007، 1للطباعة، النجف الأشرف، ط
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إلا أن هذا القانون لم يصدر حتى الآن، ما دفع الفقه الدستوري في العراق إلى العديد من التساؤلات حول شرعية تشكيل المحكمة 
قانون المحكمة  )الملغى(، وأنّ  2004ية لسنة نتقالبالشكل الذي هو عليه الآن والذي نظم وفقاً لقانون الدولة العراقية للمرحلة الا

 .2005جاء مخالفاً لما نص عليه دستور  2005( لسنة 30تحادية العليا رقم )الا
فهل يعد تشكيل المحكمة تشكيلًا سليماً من الناحية الدستورية؟ وما مدى مشروعية الأحكام والقرارات الصادرة منها؟ فيما لو برر 

لغي هذا القانون إلغاءً ، إذ أ2004ية لسنة نتقاللمرحلة الاالعراقية ل ( من قانون إدارة الدولة44بانتفاء السند القانوني لوجودها في المادة )
 تجاهين هما:؟ لذا أنقسم الفقه إلى أ2005دستور( من 143صريحاً بموجب المادة )

يشير ضمناً إلى بقاء التشريعات النافذة مالم تكن مخالفة للدستور،  2005( من دستور 130نص المادة ) أنّ  الاتجاه الأوليرى 
بقاء ( منه والإ3،4ن )ة خصوصاً المادتيالأخير جاء بأحكام جديدة من ناحية تشكيل المحكمة، والتي تتعارض مع قانون المحكم أنّ  إلاّ 

 صدار قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا.وجب على المشرع تلافيها من خلال اعلى هذا القانون يشكل حالة عدم دستورية يت
)سلطة الأمر الواقع( فتمارس بوصفها سلطة قضائية وكما تسمى بـتمارس عملها الآن  المحكمة يرى بأنّ الثاني  الاتجاهأما 

 .(1)أمامها، وتصدر أحكام في القضايا المعروضة 2005الاختصاصات التي خول إياها دستور 
عملياً وأصدرت عدداً كبيراً من الأحكام  اختصاصاتهاوعلى الرغم من تباين آراء الفقه حول شرعية تشكيل المحكمة فقد مارست 

 والقرارات في القضايا التي عرضت عليها. 
( من 94أحكام المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى الدستورية وقراراتها ملزمة لكافة سلطات الدولة كما ورد في المادة ) كما إنّ 

شكالية في تعارض نصوص الدستور الا، ولكن ()قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافةنص على أنّ  إذالدستور 
التي ذكرت أعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء  (( البند)سادساً / ب61وصاً المادة )تتقاطع فيما بينها خص التي

 انتهاك -2الحنث في اليمين الدستورية. -1دانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:امجلس النواب بعد 
 الخيانة العظمى.  -3الدستور.

 ننوه إليها وهي: لملاحظات التي يجب أنْ وهذا النص يثير بعض ا
( من الدستور, والسؤال هنا كيف تكون قرارات المحكمة باتة وملزمة لكافة 94هذا البند لا يتفق مع ما ذكرته المادة) أنْ  -الأولى

  !!؟.النوابا يخضع لتصويت أعضاء مجلس دانته من المحكمة الاتحادية العلياالسلطات إذا كان إعفاء رئيس الجمهورية بعد 
( 61يزيل هذا التعارض بين المادة ) ففي هذه الحالة لا تكون قرارات المحكمة ملزمة للسلطات كافة في الدولة, وعلى المشرع أنْ 

بقاء النص على ما هو عليه يكون لمجلس النواب سلطة إلغاء الأحكام التي ا( من الدستور, وفي حالة 94والمادة ) (البند )سادساً/ ب
/أولًا/ب( وفقاً لما 61)تعدل المادة أنْ وكان من الافضل ( من الدستور 94المحكمة الاتحادية العليا وهذا مخالف لأحكام المادة)تصدرها 

 -2الحنث في اليمين الدستورية. -1يلي )أعفاء رئيس الجمهورية بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:
 الخيانة العظمى(، لكي يزال التعارض بين النصين. -3الدستور. انتهاك

 المطلب الثاني
 تصاصات المحكمة الاتحادية العليااخ

 2005تختلف الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الاتحادية الواردة في قانونها الداخلي عن اختصاصاتها الواردة في دستور 
 وسنعقب عليها في فرعين وكالآتي:

 
 
 

                                                           
(1)

  وما بعدها. 38دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص )صلاح خلف عبد، المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشكيلها واختصاصاتها  :أشار اليه 
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 ولالفرع الأ 
 المحكمة الاتحادية العليا وفقاً لقانونها الداخلي اختصاصات

اختصاصات هذه المحكمة واوردتها  (1)2005( لسنة 30حادية العليا رقم )ن المحكمة الاتو ( من قان4لقد اوضحت المادة )
 بالآتي:

 والبلديات والإدارات المحلية.الفصل في المنازعات التي تحصل بين )الحكومة الاتحادية( وحكومات الاقاليم والمحافظات  -اولاً 
لغاء الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من أية جهة تمتلك حق  -ثانياً  وا 

لمحكمة أو جهة رسمية ية ويكون ذلك بناءً على طلب من انتقالالتي تتعارض منها مع احكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الا
 أو مدع  ذي مصلحة.

 النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري. -ثالثاً 
 ستئنافية وينظم اختصاصها بقانون اتحادي.ظر بالدعوى المقامة امامها بصفة االن -رابعاً 
تشمل القوانين والقرارات والأنظمة التي تمارسها المحكمة  الدستوريةالرقابة  الذكر أنّ البند )ثانياً( من المادة أنفة  أنّ  اعتقادناوفي 

بدلًا من )الأنظمة والتعليمات والأوامر( لكان أوفق  ()القرارات الإدارية عبارةأبتداءً والتعليمات والأوامر، لو استعمل المشرع 
 ارية تنظيمية.قرارات إد ي إلاّ هالأنظمة والتعليمات والأوامر ما )لأنّ 

النظر بالطعون المقدمة على الأحكام والقرارات  التي أعطت المحكمة العليا صلاحية ذاتهامن المادة  (ثالثاً بالبند )فيما يتعلق أما 
العامة لمجلس شورى  ةبالهيأكان منوطاً  هلأنّ جديد ومستحدث،  ذا الاختصاصه نّ أوالحق  الإداري، الصادرة من محكمة القضاء

عطاءه للمحكمة العليا سيؤدي ، الدولة  دعاوى الدستورية التي تتطلب دقة وعناية أكثربالا أهتمامهومن ثم قلة  أمامها تراكم الدعاوىى لإوا 
 .(1)الدستورفي لم يرد  الاختصاصهذا  نكما أْ  ،بالعمل

 المحكمة تنظر هذه الدعاوى أي أنّ أما البند )رابعاً( أعطى المحكمة سلطة النظر بالدعاوى المقامة أمامها بصفة استئنافية، 
المحكمة تمارس دورها باعتبارها محكمة  هذا الاختصاص مناقض للمنطق والقانون فإذا سلمنا أنْ  باعتبارها محكمة استئناف، بالواقع أنْ 

ذا كانهز أحكامها؟ استئناف فأمام أي جهة تمييّ   بتوزيع بط كبير للمشرعكذلك هنا نجد تخ ل سيكون أمام محكمة التمييز الاتحادية ؟ وا 
 . (2)الاختصاصات
 الفرع الثاني

 2005دستور ل الاتحادية العليا وفقاً اختصاصات المحكمة 
ه حدد اختصاصات المحكمة الاتحادية بشكل مغاير نجد أنّ  2005( لسنة 30قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ) من خلال

( من الدستور في ممارسة اختصاصات المحكمة 93الاعتماد على نص المادة )لنصوص دستور جمهورية العراق وبالتالي يتوجب 
 .(1)الاتحادية العليا

ساوى بين التشريع الاصلي والتشريع الفرعي في مجال الرقابة المشرع  يتضح أنّ  :الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة -1
تكون هذه النصوص لا زالت نافذة  القانون لنصوص الدستور شريطة أنْ  د من مطابقة النصوصعلى دستورية القوانين لغرض التأكّ 

المحكمة الاتحادية العليا يتوجب  صراحة أو ضمناً، وفي حال كون النص القانوني الوارد في قانون ملغى أو نظام ملغى فأنْ  ولم تلغ
 .(2)برد الدعوى الدستورية تحكم عليها أنْ 

                                                           
(1)

 .2005/ 3/ 17في  3996في الوقائع العراقية في العدد  2005( لسنة 30دية العليا رقم )نشر قانون المحكمة الاتحا 
(1)

 .26، ص 2008، بغداد، 1د. غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية، ط :ينظر 
(2)

 .27د. غازي فيصل مهدي، المصدر نفسه، ص  :ينظر 
(1)

 .2015د. مصدق عادل طالب، القضاء الدستوري في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد،  :ينظر 
(2)

المتضمن رد الدعوى كون القرار المطلوب  2007/ 7/ 22والصادر في الجلسة المنعقدة بتاريخ  2008/ اتحادية / 8المرقم  قرار المحكمة الاتحادية العليا 

 .22د. مصدق عادل طالب، المصدر نفسه، ص الغاؤه لم يعد يعمل به )ملغى( نقلاً عن 
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ور أو قانون المحكمة الاتحادية العليا الجهة التي لها الحق في طلب تفسير النص لم يحدد الدستتفسير نصوص الدستور:  -2
ن طلبات تفسير نصوص الدستور تقدم م التطبيق العملي المستقر عليه من المحكمة الاتحادية العليا يقضي بأنّ  أنّ  الدستوري إلاّ 

 الوزراء.حد نائبيه أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس أو رئيس مجلس النواب، أو أ
يكفل القانون حق كل من مجلس الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات:  -3

الاختصاص يتداخل مع اختصاص الرقابة على  االوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة، وهذ
المنطق منح المحكمة الاتحادية حق النظر في الإجراءات الإدارية التي تتعلق بتطبيق التشريعات كون  دستورية القوانين وليس من

ذلك يتعارض مع بصورة صريحة مع الاختصاص الممنوح لمحكمة القضاء الإداري، ومحكمة قضاء الموظفين المنظم بموجب 
 .(1)المعدل1979( لسنة 65قانون مجلس شورى الدولة رقم )

  المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية: الفصل في -4
 الفصل في المنازعات التي تحصل بين فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات: -5
لم تمارس المحكمة هذا الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون:  -6

الاختصاص، وذلك لعدم صدور القانون الذي ينظم كيفية اتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه 
  والوزراء ومن هم بدرجتهم.

لى تأخير ه يؤدي إوما يعاب على هذا الاختصاص أنّ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب:  -7
 دون مبرر.من إعلان النتائج الانتخابية 

 .الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم -8
 لمطلب الثالثا

 التطبيقات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق
 في حماية الحقوق السياسية

كانت هذه الدساتير أجميع الدساتير العراقية المتعاقبة دأبت إلى أدراج الحقوق السياسية في صلب وثائقها الدستورية سواءً  نّ إ
بها، كالحق في المواطنة، والحق في الانتخاب، والترشيح، وتأسيس الأحزاب السياسية أخذت بالرقابة على دستورية القوانين أم لم تأخذ 

 .م إليها، وغيرها من الحقوق الُأخروالانضما
فقد  ،أدراج الحقوق السياسية في الوثيقة الدستورية لا يعني ضمان لممارسة تلك الحقوق على الوجه الذي أريد به المشرع نّ إ 

النصوص ولم ترى النور في التطبيق بسبب رفض الواقع السياسي لها، أو قد تطبق ولكنها تبقى رهناً بيد تبقى هذه الحقوق حبيسة 
 دون أي جزاء يترتب عليها.من شاءت صادرتها  شاءت أعطتها وأنْ  السلطة الحاكمة المستبدة أنْ 

يأة التشريعية وملائمتها لأحكام الدستور وجود جهة قضائية تعمل على الرقابة على فحص مشروعية القوانين الصادرة من اله إنّ 
 تعد ركيزة أساسية في الدولة القانونية الحديثة.

سية خلال مدة نفاذه كانت عرضة الحقوق السيا أنّ  بالرقابة القضائية إلاّ  1925وقد أخذ القانون الأساسي العراقي لعام  
 إذ 1924انتخاب مجلس النواب لسنة ب والترشيح إلى تقيدها كقانونات، فقد عمدت القوانين الانتخابية المنظمة لحق الانتخانتهاكللا

يودع  فقد ألزم المرشح بأنْ  1946(، أما قانون انتخاب النواب لسنة 7/ ف 3جعل حق الانتخاب مقيداً بالثروة التي يحوزها الشخص )م
% من مجموع 10لم يحصل المرشح على نسبة  لصندوق القضاء مبلغ )مائة دينار( كتأمينات ويكون هذا المبلغ ايراداً لبلدية إذا
 آنذاك. الضعيف وذلك لجسامة لمبلغ الاقتصاديأصوات المنطقة، وكان يشكل هذا المبلغ مانعاً وعائقاً أمام المرشحين ذوي المستوى 

                                                           
(1)

إلغاء القرار الصادر من مجلس النواب  والمتضمن 2008/ 11/ 24بتاريخ  المنعقدة الصادر في الجلسة 2008/ اتحادية/  34قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 

تنقل المتضمن رفع الحصانة عن النائب )م، ج( ومنعه من السفر وحضور الجلسات وذلك بالاستناد إلى عدة أولها تعارض القرار مع حرية السفر وال

 س النواب. / أولاً(، وثانيها تعارض إجراء رفع الحصانة مع النظام الداخلي لمجل44المنصوص عليها في المادة )
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لعام ( 19) ( من قانون الجمعيات رقم29) الذي ألغي بموجب المادة 1922كما منح قانون تأليف الجمعيات العامة لعام 
السلطة التنفيذية سلطة البت في تأسيس الجمعيات،  1955لعام  (63( من قانون الجمعيات رقم )1الذي ألغي بموجب المادة ) 1954

 .(1)وبذلك يكون تأسيس الحزب السياسي متوقف على قبول السلطة التنفيذية، ولم تكن هناك مادة تحددها، أو جهة قضائية تقيدها
سوى مرة واحدة عندما أصدرت قراراها بإلغاء المادة )الرابعة( من قانون منع  ة العليا دورها الرقابيالدستوريولم تمارس المحكمة 

التي وقعت على الحقوق والحريات بشكل عام والحقوق السياسية بشكل خاص خلال مدة  اتنتهاكالاالدعايات المضرة، وعلى الرغم من 
جبين المشروعية وسيادة  ها المنشود وهذا يشكل وصمة عار علىوتمارس دور رؤ ها لم تجأنّ  إلاّ  1925نفاذ القانون الاساسي لعام 

 القانون.
وسيطرت العسكريين على دفة حكم الدولة صدرت العديد من  1958/ تموز 14ي صفحة النظام الملكي في انقلاب وبعد طوّ 

تدار بها الدولة وأحكام السيطرة على السلطة قدر الإمكان ولم تهتم  بالكيفية التي ولم تهتم هذه الدساتير إلاّ  الدساتير أبان تلك الحقبة
فهو  1968دستور  الدساتير إلى حقوق الافراد وحرياتهم ولم تنظم الرقابة على الدستورية بوصفها ضمان للمشروعية فيما عدا هذه

بقيت حبيسة لم تمارس مهامها و ها أنّ  عليا إلاّ الدستور الوحيد من الدساتير الانقلابية الذي نص على أنشاء المحكمة الدستورية ال
 النصوص بسبب رفض الواقع السياسي لها آنذاك.

الحرب الأمريكية وبقيت قابعة تحت  وبعد مضي قرابة خمس وأربعين عاماً من الحكم العسكري أدخلت البلاد تحت حكم
 أشار إلى المحكمة الاتحادية العليا إلاّ  الذي 2004ية لسنةنتقالالاحتلال قرابة سنة حتى صدور قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الا

 ها لم تمارس اختصاصاتها بسبب قصر مدة نفاذه التي لا تتجاوز السنة.أنّ 
، بما تسنى للمحكمة 2005وسنتناول الدور الذي قامت به المحكمة الاتحادية العليا في حماية الحقوق السياسية في دستور 

تتعلق بحماية الحقوق السياسية بوصفها الجهة الوحيدة التي يلجأ إليها الأفراد لحماية حقوقهم الدستورية ورفع الظلم  الاتحادية من أحكام
 عنهم من حيف الحكومة والبرلمان أذا ما أخذتهما نشوة السلطات الممنوحة لهما بموجب الدستور.

وق والحريات السياسية على الرغم من حداثته عهده مقارنة بقضاء في حماية الحق زاً وقد مارس القضاء الدستوري دورا كبيراً ومميّ 
 الدول الأخرى. 

لى أربعة فروع وهي الفرع الاول: التطبيقات القضائية في حماية حق الانتخاب والترشيح من قبل المحكمة وسنقسم هذا المطلب إ
ية حق المواطنة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أما الاتحادية العليا في العراق، والفرع الثاني: التطبيقات القضائية في حما

الفرع الثالث التطبيقات القضائية في حماية حق الاستفتاء من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، والفرع الرابع: التطبيقات 
 في العراق، وكالآتي: القضائية في حماية حق تولي الوظائف العامة من قبل المحكمة الاتحادية العليا

 الفرع الأول
 التطبيقات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق في حماية حق الانتخاب والترشيح

دها للمشاركة في تكوين حكومة نيابية تستمد وجو  يعد حق الانتخاب ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، كونه وسيلة فاعلة
لى الحفاظ على المبادئ الدستورية وحمايتها ويحرص على الشعبية، ويسعى القضاء الدستوري إرادة الإ وبقائها في السلطة استناداً إلى

منها الدستور، وقوانين الانتخاب، وقانون  لانتخابية تتم وفق تشريعات عدةتنفيذ العملية ا تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، كما أنّ 
ين ذات علاقة بالمرشح مثل قانون العقوبات، وقانون المسائلة والعدالة، فضلًا عن الانظمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقوان

 . نتهاكللاوالتعليمات التي تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مما يجعلها عرضة 

                                                           
(1 )

)دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه، كلية القانون  مها بهجت يونس الصالحي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانونأشارت اليه: 

 .163، ص2006جامعة بغداد، 
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بية الصادرة عن المفوضية المستقلة ومن الأحكام التي أصدرتها في هذا الشأن هو قرارها بعدم دستورية نظام توزيع المقاعد النيا
/أولًا(  38, 20, 16, 14ها تتعارض مع المواد )وكان هذا النظام قد حدد نسبة الكوتا النسائية لأنّ  2013( لسنة 12رقم ) للانتخابات

ه يعد تعدياً لأنّ  ها تجعل صوت الناخب يذهب إلى غير من صوت له ويغير من إرادتهها على خلاف إرادة الناخب لأنّ من الدستور وأنّ 
 .(1) 2005على الحقوق الدستورية للناخب ويشكل مخالفه لدستور 
لى خلاف إرادة الناخب، حيث ستبدال أحد الأعضاء عرية قرار مجلس النواب بإكما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستو 

ل العضو الذي يحل مح لاختيارر التصويت في الانتخابات هي المعيار ر عنها عبّ المحكمة الاتحادية العليا إرادة الناخب المعبّ  عدّت
 .(2)ي مجلس النوابالعضو الذي أصبح مقعده شاغراً ف

( من 3الاتحادية العليا في أحدث أحكام لها بشأن حق الانتخاب، حيث قضت بعدم دستورية نص المادة ) كما قضت المحكمة
 أنْ  واعتبرتلغت نتائج التصويت في الخارج مادة قد أال لأنّ  2013( لسنة 45لس النواب رقم )قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مج

إلغاء أصوات الناخبين يمثل هدراً للأصوات ومصدرة لإرادة الناخبين  ( من الدستور لأنّ 38، 20، 14المادة تتعارض مع المواد ) هذه
أي تشريع يعطل حق الناخبين سواء اكان ذلك يمنعهم من التصويت، أو  تالي فإنْ أية مخالفة وبال هؤلاء الناخبين لم يرتكبوا طالما أنّ 

 . (1)إلغاء صوته لاحقاً هو مخالفاً للمبادئ الدستورية وخارج أطر المشروعية
 الفرع الثاني

 التطبيقات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق في حماية حق الجنسية
ها الرابطة السياسية التي تربط الفرد بدولته، في مقدمة الحقوق السياسية من حيث الأهمية، لأنّ ية أو الجنسيعد حق المواطنة  

بالحقوق السياسية والمدنية كالترشيح للمجالس النيابية، والانتخاب،  وتحدد انتمائه إليها من عدمه، ويعد هذا الحق هو الأساس للتمتع
 والاستفتاء، وتولي الوظائف العامة.

عين لكل من ناله بواكير عهدها لعبت المحكمة الاتحادية العليا دوراً بارزاً في حماية الحق في الجنسية، فكانت خير سند ومومنذ 
 عتداء على حقه في الحصول على الجنسية.حيف أو ضيم، أو ا

/ أ( من قانون الجنسية 3)ستناداً لأحكام المادةافقد قضت في الطعن تمييزاً عندما طالب المدعين منحهم الجنسية العراقية 
يعتبر عراقياً من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية...(، وحيث أن المولود لأب ) والتي تنص على أنّ  2006( لسنة 26العراقية رقم )

تطبيقاً لحكم عراقي أو لأم عراقية يعتبر عراقياً بحكم القانون وتمنح له الجنسية العراقية بصرف النظر عن جنسية الوالد الأخر أياً كان 
، وحيث أن الثابت من وقائع 2006( لسنة 26/ أ( من قانون الجنسية رقم )13/ ثانياً( من دستور جمهورية العراق المادة )18المادة )

 طلبهم بمنحهم هم ولدوا عراقيين بحكم القانون ويكونون مجتمعين فيالمدعيّن مولدين من أم عراقية، لذا فأنّ  الدعوى ومستمسكاتها وأنّ 
/ ثانياً( من قانون الجنسية فإنه لا يسري على من ولد لأم 6ستناداً للنصوص القانونية المتقدمة، أما ورد في المادة )الجنسية العراقية ا

/ثانيا( من قانون الجنسية تخص الفلسطيني الذي لم يولد من 6نص المادة ) /أ( من قانون الجنسية لأنّ 3عراقية ويتعارض مع المادة )
وفقاً لنص  استثناءه يكون ملزماً دون الدستور يعد الأسمى والأعلى فإنّ  /ثانيا( من دستور، وبما أنّ 18نص المادة ) ما وأنّ ية، سيّ أم عراق
 .(1)( منه13المادة )

                                                           
(1)

، متاح على شبكة المعلومات العالمية على الانترنيت على موقع 8/2013/ 26/اتحادية في 36قرار المحكمة الاتحادية العليا  حكم المحكمة الاتحادية العليا 

 .www.iraqfsc.com المحكمة الاتحادية العليا على الموقع
(2)

لى موقع ، متاح على شبكة المعلومات العالمية على الانترنيت ع2015/ 11/ 7/اتحادية في82قرار المحكمة الاتحادية العليا  حكم المحكمة الاتحادية العليا 

 www.iraqfsc.com المحكمة الاتحادية العليا على الموقع
(1)

، متاح على شبكة المعلومات العالمية على الانترنيت 6/2018/ 21/اتحادية في 106_104_99قرار المحكمة الاتحادية العليا  حكم المحكمة الاتحادية العليا 

 .www.iraqfsc.com على موقع المحكمة الاتحادية العليا على الموقع
(1)

، متاح على شبكة المعلومات العالمية على الانترنيت على موقع 4/2007/ 26في 2007/اتحادية  4قرار المحكمة الاتحادية العليا  حكم المحكمة الاتحادية العليا 

 .www.iraqfsc.com المحكمة الاتحادية العليا على الموقع
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، 25/1/2009( في الجلسة 2009/ اتحادية/ تميزية/35ومن الأحكام التي قضت بها المحكمة بهذا الشأن هو قرارها رقم )
( في الجلسة 2008/اتحادية/ تميزية/18، وقرارها رقم )3/7/2008( في الجلسة 2008/ اتحادية/ تميزية/30ارها رقم )وكذلك قر 

، وغيرها من القرارات التي تتعلق بحماية الحق في 30/7/2007( في الجلسة 2007/اتحادية/ تميزية/31، وقرارها رقم )23/6/2008
حرمان الفرد من الحصول على الجنسية يعد  ه الدستور العراقي لجميع العراقيين وبالتالي فإنّ لية أو الحق في المواطنة والذي كفالجنس

 انكاراً لأصله. 
المحكمة الاتحادية العليا لم تتخذ قراراً واضحاً وصريحاً بشأن المنصب السيادي عندما اصدرت قراراها رقم  كما أنّ  

، عندما طلب مجلس النواب منها بيان المناصب السيادية الرفيعة 19/1/2013في جلستها المنعقدة بتاريخ 2013/اتحادية/إعلام/100
ذ اناطة المحكمة تحديده الى التوجهات السياسية في العراق والقائمين عليها هم من يحدد هذه / رابعاً(، إ18وفق ما أشارت اليه المادة )

 المناصب ومدى تأثيرها في السياسة العامة للدولة.
ن موفقاً عندما تركت تحديد مدلول المنصب السيادي إلى التوجهات السياسية والقائمين قرار المحكمة لم يكّ  أنّ  اعتقادناوفي 

الى العراق بعد سقوط النظام السياسي بسبب الحرب التي قادتها الولايات  االعراق لأن السياسيين خصوصاً أولئك الذين عادو  عليها في
يحملون جنسيات مكتسبة غير العراقية ما يدفعهم إلى عدم التخلي عنها وابقاء البند )رابعاً( معطلًا عن التطبيق  2003 المتحدة سنة

 عن جنسياتهم المكتسبة. لرفض السياسيين التخلي
 الفرع الثالث

 التطبيقات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق في حماية حرية الاستفتاء الشعبي
ت المحكمة الاتحادية العليا دوراً فاعلًا بشأن الحق في الاستفتاء الشعبي وكان ذلك عندما تصدت إلى الاستفتاء الذي لقد أدّ 
 كردستان وبقية المناطق خارجه. أجري في أقليم

كردستان عند توليه رئاسة الإقليم قد أصدر أضافة  إقليمالمدعى عليه رئيس  وجد أنّ )جاء الحكم بعدم دستورية الاستفتاء  إذ
يس مجلس والذي أعلنه إعلامياً رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان وأيده رئ2017/ 9/6( في يوم 106لوظيفته الأمر الإقليمي المرقم )

في  25/9/2017محافظة كركوك ومحافظ كركوك أضافة لوظيفتيهما، وقد تضمن الأمر الإقليمي المشار إليه أجراء الاستفتاء في يوم 
 إقليم كردستان والمناطق الأخرى خارج الإقليم التي شملت بالاستفتاء.

هو استقلال إقليم كردستان والمناطق المشمولة  الغرض الذي أجري من أجله الاستفتاء وتجد المحكمة الاتحادية العليا أنّ 
( من 116بالاستفتاء خارج الإقليم عن العراق وأنشاء دولة مستقلة خارج النظام الاتحادي لجمهورية العراق الذي نصت عليه المادة )

، كما يتعارض الاستفتاء مع أحكام والمتكون من العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية 2005دستور العراق لعام 
جمهورية العراق دولة اتحادية مستقلة واحدة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري ) ( من الدستور والتي تنص على أنّ 1المادة )
 در عنها بتاريخبرلماني( ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق( كما تولت المحكمة تفسير هذه المادة بالقرار الصا)نيابي 

لا يجيز  2005دستور جمهورية العراق لسنة ( والذي خلصت منه المحكمة إلى أنّ 2017/اتحادية/ 122)ذي العدد 6/11/2017
( منه السلطات الاتحادية الثلاث 109( والتي ألزمت المادة )116أي مكون من مكونات نظامه الاتحادي الوارد في المادة ) انفصال

( من الدستور وحسب ورودها ترتيبياً في هذا المادة هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة 47المادة ) المنصوص عليها في
 وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي. واستقلالهالقضائية وذلك للمحافظة على وحدة العراق وسلامته 

كردستان وفي المناطق الأخرى ووفقاً للهدف الذي أجري من  إقليمفي 25/9/2017الاستفتاء الذي أجري في  وبناءً عليه فإنّ 
أجل تحقيقه هو استقلال اقليم كردستان والمناطق الأخرى خارجه التي شملت بالاستفتاء لا سند لها من الدستور ومخالف لأحكامه 

لغاء كافة الآثار  25/9/2017لجاري يوم عليه، واستناداً إلى أحكام الفقرة )ثالثاً( من الدستور قرر الحكم بعدم دستورية الاستفتاء ا وا 
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/ ثانياً( من قانون المحكمة 5( من الدستور والمادة )94ستناداً لأحكام المادة )اوالنتائج المترتبة عليه، وصدر الحكم باتاً للسلطات كافة 
  .(1)(2005( لسنة )30الاتحادية العليا رقم )

 الفرع الرابع
 حادية العليا في العراق في حماية حق تولي الوظائف العامةالتطبيقات القضائية للمحكمة الات

عندما  2013لقد قامت المحكمة الاتحادية العليا بدورها في حماية الحق في تولي الوظائف العامة وذلك في قرارها الصادر 
/ على إلغاء الفقرتين )اولاً  2008( لسنة 36( من قانون المحافظات والأقضية والنواحي رقم )23طلب المدعي الحكم بإلغاء المادة )

 وثانياً(.
يكون تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة في محافظة كركوك  النص المذكور أعلاه قد ألزم أنّ  ترى المحكمة أنّ إذ 

هذا النص قد فوت الفرص وحرم من لم يكون من بين المكونات الرئيسة في أشغال الوظائف  بتساوي بين المكونات الرئيسة وبذلك فإنّ 
 والتي تضمنت على أنّ  2005( من دستور جمهورية العراق لعام 16المذكورة بما فيها الوظائف العامة مما يخالف أحكام المادة )

ر حصر تسنم هذه الوظائف بما فيها الوظائف العامة بالمكونات تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين( وعليه يكون النص المذكو )
 ( من الدستور.16الرئيسة مخالفة لنص المادة )

تشكيل لجنة تتكون من ممثلين أثنين )نصت في مقدمتها على  ( من القانون المذكور إذ23كما نصت الفقرة)ثانياً( من المادة ) 
حصرت المادة المهام بالمكونات الرئيسة الثلاثة وهذا لا يحقق تكافؤ  الثلاث...( إذفظة كركوك الرئيسة من كل مكون من مكونات محا

 .( من الدستور لجميع العراقيين16الفرص الذي كفلته المادة )
( من القانون انتخاب مجلس المحافظات والاقضية 23لذا قررت المحكمة بعدم دستورية الفقرتين )اولًا، وثانياً( من المادة )

لغائها وذلك لمخالفتها للمواد ) 2008( لسنة 23رقم ) والنواحي ، حيث لا يجوز 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 16، 14وا 
  .(1)/ اولًا/ب/ج(2سن قانون يتعارض مع حقوق والحريات والوردة في الدستور المادة )

 :الخاتمة
هناك جملة من النتائج قد ترشحت  حماية الحقوق السياسية( أنّ ا جلياً من خلال البحث في )دور المحكمة الاتحادية في يتبين لنّ 

من خلال البحث بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التي تتعلق بالجانب التشريعي لتنظيم الحقوق السياسية بما يكفل ممارستها، 
 حيث تعلقت تلك التوصيات بما لاحظناه في بحثنا هذا وسنوردها بالآتي:

  النتائج: -أولاً 
ذا ما قورنت بالدول إت المحكمة الاتحادية العليا دوراً بارزاً ومميزاً في حماية الحقوق السياسية على الرغم من حداثة عهدها قد أدّ ل -1

 .الاخرى
 عدة المشرع العراقي أعطى الحق في رفع دعوى الدستورية على الجهات الرسمية والأفراد وهو اتجاه  موفق، لأن ذلك يحقق أمور أنْ  -2

 منها:
 تحقيق التوازن بين السلطات العامة، إذ يمنح مجلس الوزراء حق الطعن في دستورية أي قانون يصدر من السلطة التشريعية.  -أ 
القانون العادي عندما يصدر يمس في أغلب الأحيان حقوق الأفراد، لذلك  إذ إنّ  الشأن،منح حق رفع الدعوى للأفراد أصحاب  أنْ  -ب

 .حقوقهميحفظ ويصون  دم دستورية قانون ما من شأنه أنْ فإنَّ منحهم حق الطعن بع
 م وسليم.ملاءويشعر الأفراد بأهمية دورهم في حماية الدستور وضمان تطبيقه بشكل  -ج

                                                           
(1)

، متاح على شبكة المعلومات العالمية على 11/2017/ 20في 2007/اتحادية  93، 92، 91، 89المحكمة الاتحادية العليا قرار  حكم المحكمة الاتحادية العليا 

 www.iraqfsc.com .الانترنيت على موقع المحكمة الاتحادية العليا على الموقع
(1)

، متاح على شبكة المعلومات العالمية على الانترنيت 8/2013/ 26في 2013اعلام/ /اتحادية/  24قرار المحكمة الاتحادية العليا  حكم المحكمة الاتحادية العليا 

 .www.iraqfsc.com على موقع المحكمة الاتحادية العليا على الموقع
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رقابة القضاء الدستوري والمتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا رقابة تقوم على أساس تدخل القضاء لإصدار حكم بمدى موافقة  أنْ  -3
وظيفة القاضي هي تطبيق  أحكام الدستور، وبهذا تدخل عملية الرقابة بصورة طبيعية في اختصاص القضاء لأنّ  تشريع ما مع

القاضي ملزم بإنزال حكم الدستور واستبعاد تطبيق القاعدة المخالفة، وهذا  القوانين على ما يعرض عليه من منازعات، وبالتالي فأنّ 
 ما يمليه منطق العدالة والمشروعية.

أحكام المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى الدستورية وقراراتها ملزمة لكافة سلطات الدولة كما ورد في الدستور حيث نص على  أنْ  -4
 . ()قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافةأنّ 
 التوصيات: –ثانياً 

( 10أجاز تعدد الجنسية للعراقي, وكذلك المادة ) 2005( من دستور العراق لعام 18على الرغم من كون البند )رابعاً( من المادة ) -1
يتخلى عن  الدستور أوجب على من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً أنّ  أنّ إذ البند )أولا( من قانون الجنسية العراقي النافذ, 

وصدور قانون  2005على صدور الدستور العراقي لعام سنة  ةعشر  ، وعلى الرغم من مرور قرابة خمسة الأخرىجنسيته المكتسب
الوارد في  ه إلى الآن لم يتم حسم أو تحديد أو تفسير مصطلح )المنصب السيادي( أو )الأمني الرفيع(أنّ  الجنسية في العراق, إلاّ 

في جلستها المنعقدة  2013/اتحادية/إعلام/100ذي العدد الاتحادية العليا قرار المحكمة  نّ / رابعاً(, كما أ18المادة )
لم يكن موفقاً عندما تركت تحديد مدلول المنصب السيادي إلى التوجهات السياسية والقائمين عليها في العراق  ،19/1/2013بتاريخ
لأحرى الجرائم التي أرتكبها بعض متعددي الجنسية في هناك تجارب مريرة وكثيرة حدثت في العراق نتيجة للأخطاء أو با ا وأنّ لاسيمّ 

هذه مشكلة خطيرة، وعلى  العراق ممن تولوا مناصب رفيعة سواءً كانوا وزراء أو نواب أو ضباط كبار في الجيش, لذلك نرى بأنّ 
ية مجلس النواب أو يمنع من يحمل غير الجنسية العراقية من عضو المنصب السيادي المشرع العراقي تلافيها وذلك بسن قانون 

مجلس الاتحاد أو مجلس الوزراء أو رئاسة الدولة فضلًا عن المناصب الحساسة في الدولة، وذلك خشية من سيطرت المتجنسين 
أو توسع  كي لا يقع لغط بقانونحدد المناصب السيادية ي أنْ  لذا نهيب بمشرعنا ،وولائهم لها عليها على الدولة مع ضعف حرصهم

 في تفسيرها. 
( من الدستور 94أحكام المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى الدستورية وقراراتها ملزمة لكافة سلطات الدولة كما ورد في المادة ) إنّ  -2

 . ()قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة نص على أنّ  إذ
التي ذكرت أعفاء  (( البند)سادساً / ب61ها خصوصاً المادة )تتقاطع فيما بين ولكن الإشكالية في تعارض نصوص الدستور التي 

 -1رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب بعد دانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:
 الخيانة العظمى.  -3الدستور. انتهاك -2الحنث في اليمين الدستورية.

 ننوه إليها وهي: عض الملاحظات التي يجب أنْ وهذا النص يثير ب
( من الدستور, والسؤال هنا كيف تكون قرارات المحكمة باتة وملزمة لكافة 94هذا البند لا يتفق مع ما ذكرته المادة) إنّ  -الأولى

  السلطات إذا كان إعفاء رئيس الجمهورية بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا يخضع لتصويت أعضاء مجلس النواب !؟.
( 61يزيل هذا التعارض بين المادة ) ملزمة للسلطات كافة في الدولة, وعلى المشرع أنْ  ففي هذه الحالة لا تكون قرارات المحكمة

( من الدستور, وفي حالة إبقاء النص على ما هو عليه يكون لمجلس النواب سلطة إلغاء الأحكام التي 94والمادة ) (البند )سادساً/ ب
 تعدل المادة ( من الدستور ونقترح على لجنة تعديل الدستور أنْ 94)تصدرها المحكمة الاتحادية العليا وهذا مخالف لأحكام المادة

الحنث في  -1/أولًا/ب( وفقاً لما يلي )أعفاء رئيس الجمهورية بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:61)
 بين النصين.الخيانة العظمى(، لكي يزال التعارض  -3الدستور. انتهاك -2اليمين الدستورية.

دور متكامل في ذلك  عضاء المحكمة الاتحادية العليا من قبل مجلس القضاء الأعلى حصراً بحيث يناط لهُ أختيار ايتم  نقترح أنْ  -3
سماء أيكون لمجلس الرئاسة أي دور في ذلك سوى المصادقة على  كفاءة المرشحين دون أنْ الاختيار لكونه الجهة الأدرى بأهلية و 
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مراسيم التعيين، و هذا الأمر يبعد السلطة التنفيذية عن التدخل بشؤون القضاء و من ثم يحق مبدأي الفصل بين  بإصدارالمرشحين 
 .القضاء واستقلالالسلطات، 

ندعو السلطة التشريعية لتشكيل لجان قانونية متخصصة، لدراسة واقع التشريعات النافذة ومدى انسجامها مع الدستور، ومن ثم إلغاء  -4
وذلك بإعطاء دور للمحكمة  ،2005( لسنة 1)رقم  الاتحادية العليا رضة معه، كما ندعوها الى تعديل النظام الداخلي للمحكمةالمتعا

عطائها هذا اعدم  نْ أبتحريك الرقابة الدستورية من تلقاء نفسها، فضلًا عن الدفوع المقدمة من الجهات المخولة بهذا القانون، إذ 
 حمايتها لحقوق الإنسان.على  الدور سينعكس سلباً 

 :المصادر
 الكتب القانونية: -أولاً 
 .2008، بغداد، 1د. غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية، ط -1
 .2011، من دون ذكر دار نشر، 2مدحت المحمود، القضاء في العراق دراسة استعراضية للتشريعات القضائية في العراق، ط -2
 .2015بغداد،  ،د. مصدق عادل طالب، القضاء الدستوري في العراق، مكتبة السنهوري -3
مكي ناجي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق دراسة تطبيقية في اختصاص المحكمة والرقابة التي تمارسها معززة بالأحكام  -4

 .2007، 1والقرارات، دار الضياء للطباعة، النجف الأشرف، ط
 :الأطاريحو الرسائل  -ثانيا
)دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه، كلية  مها بهجت يونس الصالحي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون -1

 .2006القانون جامعة بغداد، 
لية الحقوق، جامعة النهرين، صلاح خلف عبد، المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشكيلها واختصاصاتها، رسالة ماجستير، ك -2

2011. 
 الدساتير: -ثالثاً 
 .1925القانون الاساسي العراقي لعام  -1
 .1947يطاليا لعام ادستور  -2
 .1948 لعام دستور سويسرا -3
 .1949دستور المانيا لعام  -4
 .1961لعام دستور الكويت  -5
 .1968دستور العراق لعام  -6
 .1971دستور مصر لعام  -7
 .2004ية لعام نتقالللمرحلة الا قانون إدارة الدولة العراقية -8
 .2005دستور العراق لعام  -9
 .2014المستفتى عليه عام  2012دستور مصر لعام  -10
 القوانين: -رابعاً 
 .1922لعام قانون تأليف الجمعيات العامة العراقي  -1
 .1924لعام  قانون انتخاب مجلس النواب العراقي -2
 .1946لعام قانون انتخاب مجلس النواب  -3
 .1954لعام  (19الجمعيات العراقي رقم)قانون  -4
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 .1955لعام  (63قانون الجمعيات العراقي رقم ) -5
 .2005 لعام( 30قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ) -6
 .2006 ( لعام26ن الجنسية العراقية رقم )قانو  -7
 .2008( لسنة 23رقم ) قانون انتخاب مجلس المحافظات والاقضية والنواحي -8
 .2013( لسنة 45لس النواب العراقي رقم )قانون انتخابات مج -9

 قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الحقوق السياسية: -خامساً 
 .4/2007/ 26( في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2007/اتحادية  4قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) -1
 .30/7/2007( في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2007/اتحادية/ تميزية/31وقرارها رقم ) -2
 .3/7/2008 المنعقدة بتاريخ ( في الجلسة2008/ اتحادية/ تميزية/30قرارها رقم ) -3
 .23/6/2008 المنعقدة بتاريخ ( في الجلسة2008/اتحادية/ تميزية/18وقرارها رقم ) -4
 .25/1/2009( في الجلسة 2009/ اتحادية/ تميزية/35قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) -5
 .19/1/2013( في جلستها المنعقدة بتاريخ 2013/اتحادية/إعلام/100لاتحادية العليا رقم )قرار المحكمة ا -6
 .8/2013/ 26( في جلستها المنعقدة بتاريخ 2013/اتحادية/ اعلام/  24قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) -7
 .8/2013/ 26يخ ( في جلستها المنعقدة بتار 2013/اتحادية 36) قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم -8
 .2015/ 11/ 7( في جلستها المنعقدة بتاريخ 2015/اتحادية/ 82قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) -9
 .6/11/2017 ( في جلستها المنعقدة بتاريخ2017/اتحادية/ 122)قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد -10
 .11/2017/ 20( في جلستها المنعقدة بتاريخ 2007ادية /اتح 93، 92، 91، 89قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) -11
 .6/2018/ 21/اتحادية( في جلستها المنعقدة بتاريخ  106_104_99قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) -12

 المواقع الإلكترونية: -سادساً 
 .www.iraqfsc.com الاتحادية العلياموقع المحكمة  -1
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